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 : الملخص

سلطان    أ أهمها مبد  منو عقود،  حكام العامة التي تحكم الل لعقد العمل كغيره من العقود يخضع  إن  

أ  ،رادةال  فإن  كام وبالتالي  لهم  العمل  عقد  شروط  طراف  على  للاتفاق  الحرية  طبيعة    العقد، ل  لكن 

  ؛ لتدخل لتنظيم هذه الشروطدي دفعت بالمشرع إلى اوخصوصية أطرافه التي تتميز بعدم التكافؤ الاقتصا

 
 
 العام الاجتماعي.  لنظاملا وتحقيق  ا على استقرار وتوازن علاقات العمل، حفاظ

   .النظام العام ;القواعد الامرة  ;الطابع الحمائي ;حرية الرادة ;ملعقد العالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The employment contract, like other contracts, is subjected to the 

general provisions that govern contracts. The most important of which, is the 

principle of will power. Consequently, the employment contract parties are 

free to agree on the terms of the contract. However, the nature and 

specificity of its parties, which are characterized by economic inequality, 

prompted the legislator to intervene, by organizing them in order to preserve 

the stability and balance of work relations, as well as to achieve the general 

social order. 

Keywords: Employment Contract; Freedom of Will; Protective Character; 

Peremptory rules; Public Order. 
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 :مقدمة .1

ن    ؛هلعمل على عدم التكافؤ بين طرفي  يقوم عقد ا
 
ل    وعامل  ،اقتصادياصاحب عمل متمك أعز 

 ضعيف اقتصاديا. 

الع من  عقدوكغيره  يخضع  ال  قود،  العقدي  للساس  وهو:  العمل  العقود  يحكم  العقد »ذي 

د شروط وآثار العقد  أي أن الرادة  ،«شريعة المتعاقدين نظرا لطبيعة علاقة العمل لكن    ،هي التي تحد 

تعارض مصالح طرفيها التكافؤ   -المبنية على  التعاقد سوف   ؛-إلى جانب عدم  بمبدأ حرية  فإن الأخذ 

إخض إلى  الضعيف  يؤدي  الطرف  شروط صا  -العامل-اع  العملإلى  الأخير   ،حب  هذا  قبول  وبالتالي 

 دون أن يكون له الخيار في تعديلها.  ،بشروط تعاقدية مجحفة في حقه باسم سلطان الرادة

داية من نشأتها إلى ب  ، تدخل المشر ع لتنظيم هذه العلاقة  ؛ولأجل إعادة التوازن لعلاقة العمل

  .يا من خلال فرض قيود عليهاتنظيمهذا التدخل على هذه العلاقة طابعا  فىأضو  ،غاية نهايتها

علاقات  وقد   تنظيم  في  الدولة  تدخل  ب أدى  العمل  قانون  استقلال  إلى  عن  أالعمل  حكامه 

المدني ذاتيته،ف  ،القانون  من  اكتسب عناصر  الضعيف،    التي  للطرف  الحمائي  الطابع  جعل و أهمها 

آمرة   قواعد   ا  منتعد   أحكامه 
 
إعمالا العام،  ا  بدألم  لنظام  للعمال  حكاملأ تطبيق  نفعا  الأمر    ؛الأكثر 

يقتصر   العمل  عقد  دور  فأضحى  الأطراف،  إرادة  تقييد  إلى  أدى  القانوني    على الذي  النظام  إعمال 

ه المشر  أحكام هذا العقد من   أصبحت مُجمل  من ثم  و   ،ع دون إرادة واضحة لأطراف العقدالذي يقر 

 ضعيف فيها. لطرف اللاية وحم ،فع إعادة التوازن لهذه العلاقةداب ؛وضع القانون 

 أهمية الدراسة:  

المحور   رادة يث يُصبح في كنفها مبدأ سلطان ال ح  مكانة هامة في مجال العقود؛  رادةتحتل ال 

؛ تدخل المشرع لكن نظرا لطبيعة علاقات العمل  م شروط وآثار التصرفات القانونية،ساس ي لتنظيالأ 

ق  من خلاله مصلحة طرفي هذه العلاقة، وكذا  العمل ضمن إطار شامل يُحق  رادة في عقدلضبط ال 

 سواء. مصلحة المجتمع على حد  

 

 



 

   مخلوف كمال
 

 

58 

 أهداف الدراسة:

سُمُو تراجع دور    ، والمتمثل فيحكام قانون العملأذاتية  ظاهر  مأحد    برازالدراسة إلى إ  تهدف

العملال  عقد  في  قا  بسبب  ؛ رادة  بقواعد  المشرع  حماية  تدخل  تستهدف  الطرف العامل  نونية 

 كراه الذي قد يفرضه عليه المستخدم من خلال القبول بشروط تعاقدية مجحفة.  من ال الضعيف 

 الشكالية: 

ل تدخل المشرع لتنظيم علاقات العمل  قد العمل لمبدأ حرية التعاقد في ظما مدى خضوع ع

 ؟الاجتماعي وفق مقتضيات توازن العلاقة وتحقيق قواعد النظام العام

 المنهج المتبع: 

لطبيعة التطرق    اتبعنا  ؛الدراسة  نظرا  عند  الوصفي  الصلة   القانونيةلحكام  لالمنهج  ذات 

 .الأحكاموالمنهج التحليلي عند شرح مختلف تلك  بموضوع الدراسة،

ال  عن  تقتض ي  مسألة  شكاليةال جابة  في  العمل   الخوض  لعلاقات  القانوني  الطار    تكريس 

 .)المبحث الثاني( لاقات العملمحدودية الطار الاتفاقي لع ثم في، ول()المبحث الأ 

 :تكريس الطار القانوني لعلاقات العمل  .2

العمل  يتميز   عقد  جعل  الذي  الأمر  التنظيمي،  بطابعه  العمل  من  قانون  يتم  وسيلة  مجرد 

أ إلزام  إرادتهم.خلالها  خارج  وضعها  تم  أحكام  بتنفيذ  العمل  علاقة  العمل  د  جسيُ و   1طراف  عقد 

القائمة   القانونية  للعاملالعلاقة  بالنسبة  العمل، فهو عنصر ضمان  العامل وصاحب  بين  يتم   ،ما 

ع يُمثل  أخرى  جهة  ومن  المستخدمة،  بالمؤسسة  الأخير  هذا  علاقة  تحديد  استقرار من خلاله  نصر 

رفين غير بين طيجمع ما    تتمثل في أنه  لكن ينفرد عقد العمل بميزة خاصة  ،لضمان استمرار العمل

متكافئين وغير  الا  :متساويين  القوة  على  يحوز  عمل  ا  قتصاديةصاحب  والدارةل وسلطة  ،  شراف 

 مه من عمل مقابل أجرة.وعامل لا يملك سوى ما يُمكن أن يقد  

ا تدخل  الواقع،  هذا  من  العملانطلاقا  بتنظيم علاقة  ل  وتكف  ه  ؛لمشرع  آمرة، فخص  بقواعد  ا 

حقق هلفة  مخا  استثناء  كما أجاز  
ُ
ا أكثر من القاعدة  ذه المخالفة نفع  هذه القواعد الآمرة بشرط أن ت

 لح العمال. االقانونية لص
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 :الصفة الآمرة لقواعد قانون العمل 1.2

ها، ما بين ز علاقة العمل هو قيامها على حقيقة عدم التكافؤ الواقعي بين طرفي  إن أهم ما يُمي  

المتمكن اقتصا العديا وششخص صاحب العمل  بين   لذلك فإن من  ؛امل الضعيف اقتصادياخص 

العمل لذا جاءت أحكام قانون    ؛ذا الاختلال وعدم التوازن أهداف قانون العمل حماية العمال من ه

زة بالصفة الآمرة.   متمي 

تمي   قإن  الآمرة  ز  بالصفة  العمل  قانون  العاميواعد  بالنظام  تتعلق  أحكامه  لا   ،جعل  بحيث 

لأطراف   اليجوز  الاتعلاقة  مخلفتهاعمل  على  مصلحة ت  أنها  باعتبار  فاق  وتحقيق  حماية  إلى  هدف 

  نجد أن لذلك    ؛عمالالمكرسة للحقوق  الترمي إلى عدم النزول عن الحد  الأدنى من    فهي  وبالتاليعامة،  

ضم فرضها  نةالمشرع  معي  حدود  اعتبارات  ،ن  على  ولتفعيل    .2واجتماعية   سياسيةو   اقتصادية  بناء 

وذلك   ؛الجزاءات القانونية المدنية والجزائية  تم  تدعيمها ببعضة لأحكام قانون العمل  الطبيعة الآمر 

 لضمان الجدوى من وجود وتطبيق هذه الأحكام. 

المتضمن   11-90من القانون رقم    136مدنيا من خلال المادة    في هذا الطار أورد المشرع جزاء  

العمل  أنه:  3علاقات  على  تنص  التي  وعد»،  باطلا  بنيكون  كل  الأثر  للأحكام يم  مخالف  عقد  في  د 

بها. المعمول  والتنظيمية  محله  التشريعية  القانون«  وتحل  بقوة  القانون  هذا  من    .أحكام  يتضح 

اتفاقخلال هذا   العامل وصاحب العمل    يتم  -ضمن عقد العمل  -  النص أن أي    ا يكون مخالف  و بين 

حكام باطلا وعديم الأثر، وتحل محله أ  ، يكون رتبطة بعلاقة العملالمتنظيمية  التشريعية و اللحكام  ل

ال تمت مخالفتهالقانون  الذي  المفعول  السياق  و  .ساري  هذا  على    مكنيفي  نذكر  المثال لا  أن  سبيل 

عدد   :الحصر  تقليص  إلى  اللجوء  أو  العامل،  مرض  حالة  في  العمل  علاقة  إنهاء  على  الاتفاق  حالة 

احترام  عم دون  المستخدمة  الهيئة  القلجراءاال  الأجرأو  انونية،  ات  عن  العطلة أو    التنازل  عن 

 السنوية. 

حتى في ،  مخالفة للقانون باطلة وعديمة الأثر    كل  في سياق ذي صلة، نلاحظ أن المشرع جعل  

حقوقه.   من  حق  عن  طواعية  تنازله  من خلال  العامل  من  إقرارها  المجال،وحالة  هذا  بأن    في  نوه 
ُ
ن

زل العامل عن عطلته حدة فقط تتعلق ببطلان تناح إلى حالة واطرق وبشكل صريالمشرع الجزائري ت
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عمل يتنازل من  الفي عقد    أو اتفاق  وكان على المشرع أن ينص صراحة على بطلان كل شرط  ،4السنوية

 خلاله العامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها إياه قانون العمل.

ر  ع إلى توفير قدالف للقانون، سعى المشر  في مقابل الجزاء المدني المتمثل في بطلان الشرط المخ

صاحب العمل أو من يمثله    علىجزائية    عقوباتمن خلال فرض    ،أكبر من الحماية للعمال وحقوقهم

عد جرائم العمل من قبيل المخالفات  ؛مخالفة نصوص قانون العمل  تإذا ما تم
ُ
والجنح التي    حيث ت

صوص  مالية أو الحبس، وهي العقوبات المن ماتغراتكون في شكل عقوبات  فرض  يترتب على مخالفتها  

إلى جانب أحكام جزائية تضمنتها نصوص   ،11-90من القانون رقم    155إلى    138عليها في المواد من  

 تشريعية والتنظيمية أخرى. 

 مجال    ن دورها المطلق، فلم يبقعالصفة الآمرة لأحكام قانون العمل أخرجت الرادة  إن  
 
لها إلا

وتنصرف أغلب هذه القيود التنظيمية   ،عمل على أطراف علاقة الالقانون  لتي يفرضها  تنظيم القيود ا

أساسا إلى أصحاب العمل من خلال ضرورة توافر شروط خاصة تتعلق بشرط سن العمل، وتشغيل  

الضافية الساعات  وأداء  والنساء،  الليلي...الخ  ،الأطفال  أصبح  ،والعمل  ال   وبالتالي  في  دار دور  ة 

ذي ينشئه المشرع، الأمر الذي أدى إلى انتكاس مال النظام القانوني المل يقتصر على إععلاقات الع

 .5مبدأ سلطان الدارة 

 :الأحكام الأكثر نفعا للعامل  2.2

ل أساس ي إلى مبدأ     "le principe de faveurت فكرة تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل"تحو 

ولوية في  تكون الأ  بحيث  ،6المطبقة على عقد العمل   المصادر ليه عند تعدد وتدافع مكر س يتم اللجوء إ

هور هذا المبدأ إلى فلسفة وجود قانون  أساس ظ  يرجعو   7فضليتها للعامل. التطبيق للمصادر بحسب أ

ذاته حد   في  فيو   ،االعمل  في    المتمثلة  الضعيف  الطرف  الحماية  ببعض    علاقة؛هذه  أدى  الذي  الأمر 

. 8جانب العقلاني لقانون العمل ف للالكاش  بمثابة "  الأكثر نفعا للعامل  حكام مبدأ "الأ   إلى اعتبار الفقه  

أصبح  و  الوقت  مرور  التي  هو  المبدأ  مع  من خلالهاالوسيلة  قانون   يمكن  قواعد  من  قاعدة  مخالفة 

حقق نفعا للعامل أكثر من القا  ،العمل
ُ
 ،9عدة القانونية التي تمت مخالفتها إذا كانت هذه المخالفة ت

 ، العمل بقوة القانون للعامل قد يؤدي إلى تعديل عقد  طبيق مبدأ الأحكام الأكثر نفعا  ي فإن توبالتال
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اية باستبعاد إرادة طرفي العقد في التعديل استنادا لمبدأ الأفضلية الذي يضمن من خلاله المشرع حم

  .قدرفي العإرادة طالأمر الذي يؤدي إلى حلول إرادة المشرع محل    ؛الطرف الضعيف في علاقة العمل

إ يؤدي  قد  الأ عكما  مبدأ  أحكام  مال  واستبعاد  اتفاقية  قواعد  تطبيق  إلى  للعامل  نفعا  الأكثر  حكام 

 . 10رسمية هي في الأصل أعلى في هرم تدرج المعايير القانونية 

 .1111-90من القانون رقم    118و  62  ادتينجزائري هذه المبدأ من خلال الم وقد أورد المشرع ال

  ،لقان بمسألة تعديل عقد العمل بقوة القانون نجدهما تتع  ،هما أعلاهادتين المشار إليوبرجوعنا إلى الم

في الاتفاقيات الجماعية  الواردة  إلزامية تطبيق المؤسسات المستخدمة للحكام الأكثر نفعا  ومسألة 

 الأخرى التي انضمت إليها هذه الهيئة. 

أطراف العقد   نإف  ريعة المتعاقدين،انطلاقا من مقتضيات الحرية التعاقدية ومبدأ العقد شو 

له  -دون سواهم-حدهم  هم و  في الاتفاق على تعديل ومراجعة شروط   ممن  ا   الحق  لعمل، لكن  عقد 

نجد أن عقد العمل يُمكن   ،المتعلق بعلاقات العمل  11-90من القانون رقم    6212برجوعنا إلى المادة  

ل بقوة  أن يُ  نظيمي  و ذلك في حالة احتواء نص قانوني أو ت  ،إرادة الطرفينالرجوع إلى  دون  القانون  عد 

 أو اتفاق على قواعد أكثر نفعا للعامل من تلك التي تضمنها عقد العمل.

   ؛التدخل من المشر ع حماية للعمال  يُشكل هذاو 
 
ل مبدأ تطبيق القواعد الأكثر نفعا  حيث يُمث

مكن القانون من التدخل لتغيير شروط ع
ُ
يجد هذا  و   ه،دة طرفيدون إرا  قد العملللعامل اليد التي ت

أساالتد الحمائيخل  الطابع  خلال  من  يتمي    سه  العملالذي  قانون  به  العامل    ،ز  حماية  خلال  من 

في هذه العلاقة، وبالتالي فالطرف ال للعامل هو تعبير واضح إضعيف  ن تطبيق الأحكام الأكثر نفعا 

 .13لتفضيل العامل في قانون العمل

ز هذهلذي يُ عدم التكافؤ اى إرادة أطرافه، لكن سبب  مبدئيا يقوم عقد العمل عل العلاقة   مي 

تلك  لذلك فإن عقد العمل لا يمكنه أن يوفر حماية أكثر للعامل من    ؛ راجع إلى وجود طرف ضعيف 

 أعلى من العقد وهو النص التشريعي أو الاتفاقي.  الحماية التي قد يوفرها مصدر  
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د المصادر التي يمك  ،المذكورة أعلاه  62وبرجوعنا إلى المادة   ن أن تتدخل في نجد أن المشرع حد 

دها على سبيل الحصر  ؛أن تحتوي قواعد أكثر نفعا للعمالتعديل عقد العمل، بشرط   :   في   حيث حد 

 والاتفاقيات الجماعية.  ،النص التشريعي، النص التنظيمي

سياق   المادة  آفي  إلى  وبرجوعنا  رقم    1814خر،  القانون  ا11-90من  أن  نجد  ألزم  ،  لمشر ع 

جماعية أخرى انضمت إليها كثر نفعا الواردة في اتفاقيات  الأحكام الأ  بتطبيق  المؤسسات المستخدمة 

المستخدمة المؤسسات  هذه  بها  اكتتبت  بتطبيق    ،وعليه  .15أو  القانون  بقوة  ملزمة  الأخيرة  فإن هذه 

أحكام   تتضمن  أن  بشرط  أخرى  جماعية  اتفاقية  ب  ا أحكام  مقارنة  نفعا  الاتفاقيةأكثر  تضمنته   ما 

للمؤسسة   وتصبح  الجماعية  الجماعية،  الاتفاقية  هذه  إلى  الانضمام  تسجيل  يتم  وأن  المعنية، 

الاتفاقية ملزمة للطرف المنظم فور استكمال إجراءات تسجيلها لدى مفتشيه العمل وكتابة ضبط 

 .16المحكمة المختصين إقليميا 

،  11-90لال الباب السادس من القانون رقم  نظم المشرع أحكام الاتفاقيات الجماعية من خ

يوحد   التي  التفاوض  عملية  خلال  من  تدخلها  مجالات  لها  ممثلي  د  مع  المستخدم    ؛ العمال باشرها 

  والاتفاق  ،باعتبار أن التفاوض عملية يقبل من خلالها صاحب العمل تعليق سلطاته من جانب واحد 

 .17العملمن أجل تحديد شروط مع ممثلي العمال  

ل المشر ع بتضمين قانون العمل الحد  الأدنى   ا من مبادئ النظام العام الاجتماعي،لاقانط  تكف 

الجماعية إمكانية تقديم    وترك للاتفاقياتمن شروط التشغيل والحقوق الأخرى المكتسبة للعمال،  

 . 18مالامتيازات التي تقدمها لهتحسين قواعد وأحكام تكون أفضل للعمال من خلال 

ون تعديل محتوى الاتفاقيات الجماعية، المشر ع كر س وبقوة القانق، نلاحظ أن  في هذا السيا

العمل عقود  خلالها  تخص الفردية ومن  اتفاقية  وأحكام  قواعد  تطبيق  المستخدم  على  وفرض   ،

أن  من  الرغم  على  وأحكامها،  شروطها  حول  التفاوض  في  يشارك  لم  أخرى  جماعية  اتفاقيات 

الأ  في  الجماعية  هي  الاتفاقيات  يخضعصل  للط  اتفاق  الحرة  المتعاقدةللإرادة  هذا    .راف  يدعم  وما 

الفرنسية " فرض" وباللغة 
ُ
ت  " في ذلك s’imposentالتوجه هو استعمال المشر ع لمصطلح  "، والسبب 

 الأكثر نفعا. الأحكام بدأم إعمالهو 
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 :محدودية الطار الاتفاقي لعلاقات العمل .3

لذا    ؛في علاقة العملامل  لعع القانون الخاص بميزة حماية ايتميز قانون العمل عن بقية فرو 

 
ُ
ت لكن حتى يتمكن قانون   ،الاتفاق على مخالفتهالا يجوز  و النظام العام  عتبر من  فإن معظم أحكامه 

لوجوده  ف التكي  من  العمل   التاريخية  المتطلبات  بو   ،مع  ظهرت   الذاتيةو   ةالحمايالمتعلقة    والمرونة؛ 

اعي للحكام الآمرة لقانون العمل، وهو  في الطابع الاجتمضم تلى النظام العاجديدة منتمية إقواعد  

 . ف بالنظام العام الاجتماعيما أصبح يُعر 

    ،ل تحديات العولمةظفي مقابل ذلك وفي  
من نوع جديد، فأضحى   أصبح المشر ع في مواجهة تحد 

الن العاملة  الطبقة  المحافظة على مكاسب  إلى  يمتد  العمل  قانون  الدولة، ومن دور  اتجة عن تدخل 

لمشر ع هو وبالتالي أصبح دور ا  ،لالمستخدمة التي توفر العم  المحافظة على وجود المؤسسةأخرى    جهة

إرادة طرفيه ومن  فرازات ذلك خروج عقد العمل عن  إومن    .علاقات العملفي  محاولة تحقيق التوازن  

ز قليلقانون العمل، مع تمتعهم يخضعان للقواعد العامة    اهأصبح طرف  حيث  ؛نزعته الفردية ل ا بحي 

 من المناورة لعمال إرادتهما الحرة.

 :حماية للطرف الضعيف النظام العام الاجتماعي 1.3

ذلك بالمناخ السياس ي والاقتصادي للدولة، ويتم تجسيد    l’ordre publicيرتبط النظام العام  

ن  يؤدي الاتفاق على مخالفتها إلى بطلا من خلال إضفاء الصفة الآمرة على القاعدة القانونية، حيث  

كثر من  ألذا فهو أشمل و   لعام ارتباطا وثيقا بتطور الدولة؛قد ارتبط مدلول النظام او ذلك الاتفاق.  

 . 19أن يكون مجرد فكرة قانونية باعتباره ظاهرة قانونية شاملة 

مسأ لاقت  صعوبةوقد  العام  النظام  لفكرة  د  موح  تعريف  إعطاء  الت  لة  الفقه   قليدي،لدى 

الخوض في مسألة تعريف النظام العام    أن    ف منخو  تإلى ال  يرجعيرى بعض الكتاب أن سبب ذلك  و 

د .  20رادةءت به نظرية سلطان ال الحرية التعاقدية الذي جامجال  إطار التعامل في    من شأنه أن يقي 

مبدأإلا   تطبيق  أ  أن  من  وما صاحبه  التعاقدية  سلبيةوآ  زماتالحرية  بعد  ثار  إلى    ؛فيما  هور  ظأدى 

 ف لمدلول النظام العام. محاولات لعطاء تعري
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 هي العام النظام  من تعتبر  التي القانونية القواعد» بأن : السنهوري الفقيهيرى  طار  في هذا ال 

 المجتمع بنظام  تتعلق اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة  مصلحة تحقيق بها قصديُ  قواعد

 ولا وتحقيقها، المصلحة   هذه عاةار م الأفراد جميع  على فيجب ، دفراالأ  مصلحة على وتعلو  الأعلى

 المصالح فإن فردية، مصالح لهم حققت ولو  حتى بينهم، فيما باتفاقات يناهضوها أن لهم يجوز 

 . 21« العامة المصلحة أمام تقوم لا فرديةال

ذلك مقابل  بآخر    اجانب    نجد  ،في  يُعرفه  الفقه  والاجالأ »نه:  أمن  السياس ي  تماعي ساس 

يقوموالاقتصادي   الذي  أي  عليه    والخلقي  العامة  المصلحة  يمثل  فهو  ومرتكزاتها،  الدولة  كيان 

 .22«صالح الخاصلح العام الذي يجب تقديمه على الالصا

في العديد من    إليه  بالشارة  بل اكتفى،  الجزائري تعريفا للنظام العام  شرعورد الميُ   من جانبه لم

المدني القانون  الباعتب   نصوص  العامة اره  ال ،  23شريعة  تتم  لم  خلال كما  من  المبدأ  هذا  إلى  شارة 

رقم   المقارنة  11-90القانون  التجارب  بعض  عكس  وذلك  العمل،  بعلاقات  أن   ؛المتعلق  نجد  حيث 

 . 24الواردة فيه من النظام  ميعتبر الأحكامثلا  العمل الكنديقانون 

أ نلاحظ  متصل  سياق  عر ن  في  التي  الاقتصادية  الأوروبيةالعوامل  الدول  بعض  التي و   ،فتها 

حيث   ؛تقييد هذا المبدأ  إلىدت فيما بعد  أجع لها الفضل في تكريس حرية التعاقد، هي نفسها التي  ير 

  من بينها عقد و على الطرف الضعيف،    د من فرض شروطهو تدخلت الدولة لمنع الطرف القوي في العق

 العمل.

حد  خصوصية    إن تشكل  أحكامه  من  جعلت  العمل  التي  اقانون  الحماية  من  يجوز   أدنى 

بشكل مخالفتها  الضعيف   للطرفين  الطرف  العامل  مصلحة  الفقيه    ؛يحقق  حسب   Javillierفهي 

 إبقاء  نإوبالتالي ف،  25قواعد من النظام العام قابلة للمخالفة في اتجاه واحد يتمثل في مصلحة العامل

فأحكام   العمل  العمقانون  عقد  طرفي  معاملة  إلى  يؤدي  الكلاسيكي سوف  النظام  دائرة  معاملة  ي  ل 

وأمام هذا القصور ظهر   .امل الطرف الضعيف في هذه العلاقةلا يوفر الحماية للع  وهذامتساوية،  

 .Brun et Galland26في فرنسا على يد الفقيهين  النظام العام الاجتماعي

إ هو  الاجتماعي  العام  النظام  مدلول  لقانون إن  الآمرة  القواعد  على  الاجتماعي  الطابع  ضفاء 

وكذ العامة  العمل،  القواعد  وفق  المقررة  التعاقد  حرية  من  للحد  الآمرة  القواعد  هذه  استخدام  ا 
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بالمكان   أصبح  المنطلق  هذا  ومن  للعامل.  حماية  أكبر  توفير  بهدف  الرادة،  سلطان  بمبدأ  المتعلقة 

 أكثر للعامل.و مزايا نت تحقق ضمانات مخالفة قواعد قانون العمل إذا كا

عرفه قانون العمل أدى إلى توجيه بوصلة تنظيم علاقات العمل نحو إن التحول الكبير الذي  

الأصعدة،   كافة  على  الاتفاقية  المصادر  العاملتشجيع  حساب  على  يكون  لن  ذلك  ف  ؛ لكن  ن  إلذا 

ال بين    نظامفلسفة  ما  الموازنة  على  تعتمد  الاجتماعي  علاقة العام  لأطراف  المكر سة  التعاقد  حرية 

د بشرط ال  الضامن للطرف الضعيف في هذه العلاقة.  ،حد  الأدنى المكر س قانوناالعمل، والتقي 

رقم    وتجسيدا القانون  أن  نجد  العام    هدفساير    11-90لذلك،   حيث  ؛الاجتماعيالنظام 

لأطراف علاقة العمل ولمن  رك  تكريس حد  أدنى لتنظيم شروط وظروف العمل، وت  نحو اتجه المشر ع  

 واعد أكثر نفعا.مكانية الاتفاق لنشاء قإيمثلهم 

ف في إ وبالتالي  ونسبية  دة  مقي  دائما  تبقى  العمل،  علاقة  طرفا  بها  يتمتع  التي  التعاقد  حرية  ن 

الأحكام حد   مواجهة  ز  حي  في  المناورة  محاولة  مع  العمل،  لقانون  المشر ع الآمرة  مسبقا  الميزة    ؛ده  لأن 

العمل  الأ  لقانون  في  ساسية  ش يء أو سلعةتتمثل  العامل   أنه لا ينصب على  التزام   هي و   ،27وإنما على 

حتى يتمتع   وذلك  ؛ العملواعد النظام العام على عقد  إحدى البواعث الأساسية التي أدت إلى فرض ق

 . 28العامل بحماية أكبر 

 تدخل المشرعّ لعادة التوازن لعقد العمل  2.3

ؤدي ت ديا  تصاالعمل التي تجمع ما بين طرفين غير متكافئين وغير متساويين اقإن ميزة علاقة  

إلى   النفوذ الاقتصاديبالضرورة  في  عليها   يؤدي  وهذا  ، اختلال شديد  تغلب  رابطة عقدية  إلى وجود 

بحيث يصبح العامل تابعا لصاحب العمل الذي يوفر له العمل، الأمر الذي   ؛29التبعية الاقتصادية 

 الطرف الضعيف في هذه العلاقة.  يجعل العامل

العمل  علاقات  إطار  في  التبعية  يُ   ،لكن  عنصر  العملعتبر  لعقد  الأساسية  المكونات    ؛ من 

لا يملك العامل    ،باعتبار أن صاحب العمل هو الذي يمتلك سلطة الشراف والتوجيه. في مقابل ذلك

 من عمل مقابل الأجر الذي يتلقاه.إلا ما يمكن أن يقدمه 



 

   مخلوف كمال
 

 

66 

اواة بقواعد آمرة  ذه الحقيقة تظهر أهمية تدخل المشرع لأجل تقليص مجال عدم المسأمام ه

أدى تدخل المشر ع إلى تغيير النظرة إلى العقد، فخرج العقد   حيث  ،لأجل إعادة التوازن لعلاقة العمل

ين  مجرد شأن للمتعاقد  د  عكان يُ   بعدما  يهم المجتمع  أصبحو من نزعته الفردية إلى نزعته الجماعية،  

 . 30دون غيرهم

التوازن عن طريق تقييد إرادة الطرف القوي أدى تدخل المشرع في عقد العمل إلى تحقيق  فقد  

م شروط وظروف  تنظي  حمل كما    .تحقيق الش يء القليل من المساواة  لصالح الطرف الضعيف، وكذا

  ، الضعيف   الطرف  بعض الفقه إلى اعتبار عقد العمل عقد إذعان موجه لحمايةالعمل بقواعد آمرة  

الآخر  الطرف  لشروط  أذعن  ما  كثيرا  إطا  ،31الذي  في  علاقات لكن  في  توازن  عن  البحث  مساعي  ر 

مفهو  ر  تغي  العملالعمل،  علاقة  طرفي  ليضم  الذعان      ؛م 
ْ
العلاقةبمجر إذ هذه  إطار  في  التزامهما   د 

عى القواعد العامة لقانون العمل،  فإنهما يخضعان إل
ُ
النزول عنه، حيث   تبر حدا أدنى لا يمكنالتي ت

لزم هذه الأ 
ُ
 حكام طرفي العلاقة.ت

 :خاتمة .4

المتفق  إن اقتصاديا،   عليها   الحقيقة  متكافئين  غير  طرفين  بين  ما  يجمع  العمل  عقد  أن  هي 

وإ الرادة  سلطان  لمبدأ  العمل  عقد  إخضاع  فإن  ال وبالتالي  إلى  يؤدي  سوف  التعاقد  حرية  ضرار  لى 

 لعمل. مل الطرف الضعيف في علاقة ابالعا

و بالتالي فإن تجربة عقد   ،ن العملو هذه الحقيقة تجعلنا نبحث عن مكانة هذه المبادئ في قان

الرادة سلطان  ومبدأ  التعاقد  مع حرية  ب  ،العمل  عكسية  نتائج  إلى  وجود أفضت  من  للهدف  النظر 

العمل خ  المتمثل  قانون  من  العمل  ديمومة علاقة  على  والمحافظة  الضعيف،  الطرف  لال في حماية 

 المحافظة على وجود المؤسسة المستخدمة.

  ؛ تم من خلالها تفعيل ذاتيته  ،كم، استقل قانون العمل بأحكام خاصة بهوفي خضم هذا الترا

ة في تحديد مضمون وشروط  تكوين عقد العمل، ولم تعد هذه الأ   الرادة فيفتراجع بذلك دور   خيرة حُر 

ت محلها إرادة من نوع خاصهذا العق
 
صبح يرافق العقد منذ نشأته  أالذي    ،إرادة المشرع  هي  د، وحل

 هايته.إلى غاية ن
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نشئه إرادة المتعاقديْن، إلى وسيلة لتحقيق أهداف ا
ُ
جتماعية، فتحول عقد العمل من كيان ت

رادة في عقد العمل وظيفتها تحقيق النظام العام الاجتماعي وتوازن علاقات وبالتالي أصبحت حرية ال 

 العمل.

 : لآتيةذه النتائج إلى إبداء التوصيات اتؤدي بنا ه

الوقت - حان  أنه  د  نعتقد  موح  جديد  عمل  قانون  الثغرات   ، لصدار  تفادي  خلاله  من  يتم 

وذلك بإثراء الجانب المتعلق بعقد العمل،   ؛الحاليوالاختلال والغموض الذي يكتنف القانون  

 .شروط وظروف العمل القابلة للتفاوض وضبطوكذا توسيع 

عد من النظامحكانون العمل صراحة أن أأن ينص ق -
ُ
 .  العام امه ت

م - المفاوضة ضرورة  بين  ما  الاختلاف  توضيح  مع  الجماعي،  التفاوض  لمفهوم  المشر ع  راجعة 

 الجماعية والاتفاقية الجماعية، هذه الأخيرة التي تعتبر نتيجة من نتائج عملية التفاوض. 

من - وُجدت  الذي  للدور  الجماعية  الاتفاقيات  أحكام    رجوع  وتتضمن  تعالج  أن  وهو    ا أجله، 

 ، وليس مجرد وثيقة لتكرار ما تضمنته أحكام قانون العمل.جديدة أكثر نفعا للعمال

ضرورة النص على بطلان كل شرط في عقد العمل يتنازل من خلاله العامل عن حقوقه التي  -

 قارنة. يمنحها إياه قانون العمل، على غرار ما ذهبت إليه العديد من التجارب الم

الم - الحالية  القانونية  المنظومة  في  كليا  النظر  تدعيم إعادة  العمل، من خلال  بتفتيش  تعلقة 

ل تطبأكثر  الضامن لحسن  باعتباره  العمل  مفتش  الخاص، صلاحيات  والتنظيم  التشريع  يق 

 خاصة ما تعلق بالحقوق المكرسة للعمال.

 قائمة المراجع: 

 أولا: المؤلفات باللغة العربية

: ؤلفات.الم1   

الشغل، الجزء الثاني، المجلد الأول، مدونة  قانون الشغل بالمغرب في ضوء  ني،  محمد سعيد بنا -

 . 2007كتبة دار السلام، الدار البيضاء،م
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مبد  - أثر  مدى  محمد،  ط  أرايس  المدني،  العقد  على  العامة  والآداب  العام  منشورات 1النظام   ،

  .2009 الحلبي القانونية، بيروت،

أ - الرزاق  نظرية  عبد  الجديد،  المدني  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  بوجه حمد  الالتزام 

 . 2000 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول، 

 .2007 محمد حسين منصور، قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، -

للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة عمل، دار حامد  في شرح قانون ال  ىهيثم حامد المصاورة، المنتق -

 . 2008ولى، الأ 

     :طروحات. الأ 2

أطروحة دكتوراه  كثر نفعا للعامل في قانون العمل،بلميهوب عبد الناصر، مبدأ تطبيق الأحكام الأ -

القانون،في   تخصص  السنة   العلوم،  وزو،  تيزي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية 

 . 2016-2015الجامعية 

العقد،   - تطور  ظل  في  الرادة  مكانة  لخضر،  الخاص،   في  وراهدكت  أطروحة حليس  كلية   القانون 

 .2016-2015 جامعة تلمسان،  الحقوق والعلوم السياسية،
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. ثالثا: النصوص القانونية  

القانون المدني، ج ر عدد   ، المعدل والمتمم، المتضمن1975سبتمبر    28، المؤرخ في58-75م  أمر رق -

 .  990، ص 1975سبتمبر  30، مؤرخة في 78

 17، يتعلق بعلاقات العمل، معدل ومتمم،ج ر عدد  1990ابريل    17مؤرخ في    11-90قانون رقم   -

 . 562، ص 1990ابريل  25مؤرخة في 

 
1-Michel Miné, Le grand livre du droit du travail, Eyrolles, Paris, 2018, p 12. 

المصاور   2 حامد  الطبعة  هيثم  عمان،  والتوزيع،  للنشر  حامد  دار  العمل،  قانون  شرح  في  المنتقي  ،  2008،  ولىالأ ة، 

 .32ص

أبريل    25مؤرخة في    17، يتعلق بعلاقات العمل، معدل ومتمم،ج ر عدد  1990ابريل    17مؤرخ في    11-90قانون رقم    3

 . 562، ص1990

 . 11-90من القانون رقم  39المادة  4

إسماعي  5 الدين  ص  ل محيي  الأول،  الجزء  المدني،  القانون  أصول  قانون  115،  بناني،  سعيد  محمد   : عن  نقلا   ،

البيضاء،   الدار  السلام،  دار  مكتبة  الأول،  المجلد  الثاني،  الجزء  الشغل،  مدونة  ضوء   في  بالمغرب  ،  2007الشغل 

 .133ص

 انظر في ذلك:  لقانون العمل.  الأساسيةمن المبادئ عامل" يَعتبر القضاء الفرنس ي تطبيق "الأحكام الأكثر نفعا لل   6

Cass, soc, du 17 juillet 1996, 95-41.745, Bulletin 1996 V N° 296 p. 208. 

7 BOCQUILLON Fabrice, «Que reste-t-il du "principe de faveur" ?», Dr. soc. 

2001, p. 255. 

8 Michèle BONNECHÈRE, Où va le droit du travail ?, Le Droit Ouvrier, Juin 

2016, n°815, p 315. 

رغم التقارب ما »  :ه  بخصوص العلاقة ما بين فكرة النظام العام ومبدأ الأحكام الأكثر نفعا، يرى بعض الكتاب أن   9

  حكام الأكثر نفعابين مبدأ الأحكام الأكثر نفعا و فكرة النظام العام، إلا أن الأخير له تأثير فقط على القانون، بينما الأ 

 . «فإنها تشكل قاعدة في حد  ذاتها

«le principe de faveur  ne devrait pas être confondue avec l’idée d’ordre public, car 

celui-ci n’affecte que la loi. L’application de la disposition la plus favorable est une 

règle en soi, le plus souvent convergente mais distincte de l’ordre public». 

CHALARON Y, Négociations et accords collectifs d’entreprise, Litec, coll. 

«Pratique sociale », 1990, p. 232, n° 226. cité par: Nadège Claude, La variabilité du 

droit du travail,  Thèse pour le doctorat en Droit, privé, Université d’Alger, 2010, 

p17. 
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بلميهوب عبد الناصر، مبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل. أطروحة دكتوراه في العلوم، كلية    10

 . 48، ص 2015/2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

11.11-90قانون رقم من ال  118المادة  أستعمل المشرع مصطلح " الأحكام الأكثر نفعا" من خلال   

د"، للدلالة على  
َ
يـ
ْ
في  مقابل ذلك، نجد أن المحكمة العليا استعملت  في أحد قراراتها مصطلح "أرحم"، ومصطلح "أف

ا للعامل. ، ملف رقم  1997جانفي    07انظر قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، الصادر في   الأحكام الأكثر نفع 

 . 65-64، ص ص1999العدد الأول، المجلة القضائية، ، 141632

المادة    12 الجماعية  أ على    62تنص  الاتفاقات  أو  الاتفاقيات  أو  التنظيم  أو  القانون  إذا كان  العمل  نه: »يعدل عقد 

 لتي نص عليها عقد العمل«.اتملي قواعد أكثر نفعا من تلك 

13Aliprantis  Nikitas, la place de la convention collective dans la hiérarchie des 

normes, LGDJ, paris 1980 P52. 
اقيات  تفرض على المؤسسات المستخدمة الأحكام الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتف»  أنه:على    118تنص المادة    14

ي عقود العمل  ف   نفع مضمنةأ ليها وتطبق على عمالها، إلا إذا كانت هناك أحكام  إ  و انظمتأبها  الجماعية التي اكتتبت  

 .«رمة مع المستخدمالمب

 من خلال:    الفرنس ي العمل تقنين الاتجاه نفسه نجده في      15

Art. L.2253-1 du code du travail, Ord N° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative 

au renforcement de la négociation collective, JORF N° 223, du 23 septembre 2017, 

p77.  

 .11-90من القانون رقم  127المادة  16

17  Gérard Lyon-Caen, Critique de la négociation collective , Droit social, n° 9-10, 

1979, p 360. 
18 Colette Bec, DE L'ÉTAT SOCIAL À L'ÉTAT DES DROITS DE L'HOMME ? , 

Presses universitaires de Rennes, 2011,p 56. 
 

طروحة دكتوراه في  أسلامي،  العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه ال   عدة، فكرة النظام  عليان  19 

 . 167، ص2016-2015القانون الخاص، جامعة تلمسان،  

ال     20 سلطان  شيلح،  العقد،  محمد  نظرية  في  ومظاهره  أسسه  المغربي،  والعقود  الالتزامات  قانون  ضوء  في  رادة 

دراسات   العلو   دبلوم  كلية  المغرب،  عليا،  الرباط،  الخامس،  محمد  جامعة  والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية  م 

 . 189، ص1983

مصا   21 عام،  بوجه  الالتزام  نظرية  الجديد،  المدني  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  أحمد  الرزاق  در  عبد 

 . 435-434، ص 2000الالتزام، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

، منشورات الحلبي القانونية،  1النظام العام والآداب العامة على العقد المدني، ط  أرايس محمد، مدى أثر مبد   22

 . 39، ص2009بيروت، 
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المعدل والمتمم،    ، 1975سبتمبر    28، المؤرخ في58-75مر رقم  ، من الأ 344،  204،  161،  97،  93،  24  :نظر الموادا   23

 .990، ص1975سبتمبر  30، مؤرخة في 78لمدني، ج ر عدد  المتضمن القانون ا 

24 Louise Otis, L'ordre public dans les relations de travail, Les Cahiers de droit, 

Volume 40, numéro 2, 1999, p389.     
25 Javillier jean-claude, droit du Travail et sociologie, l’année sociologique, vol 27, 

1976, p120. 

26 BRUN et GALLAND, Droit du Travail, Sirey, Paris, 1958, p63. 

النظام العام الاجتماعي إلى تبني جانب من الفقه الفرنس ي لفروع جديدة لمكونات هذا المبدأ، نذكر منها :    هور ظأدى    -

 . انظر: l'ordre public salarialالنظام العام للجر 

Aubert-Monpeyssen Thérèse, Principe à travail égal, salaire égal et politiques de 

gestion des rémunérations, Dr. Soc. 2005, p. 18.  

27 Jean Rivero, Jean Savatier, Droit du travail, Thémis, Paris, 1978, p62. 

 .134سعيد بناني، مرجع سابق، ص  محمد 28

الأ    29 المكونات  من  التبعية  عنصر  العمليُعد  لعقد  ب ساسية  عرف 
ُ
ت وهي  العمل  :  نهاأ،  لصاحب  العامل  »خضوع 

وإشرافه ورقابته، حيث يتولى صاحب العمل إصدار الأوامر للعامل وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكابه لأخطاء مهنية«.  

 . 88، ص2007نظر: محمد حسين منصور، قانون العمل، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ا

. نقلا عن: حليس  41ص  ، 2013موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،    ،3مة للعقد، الطبعة  النظرية العا  لي،علي فيلا  30
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 .148، ص2015-2016
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